دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 270
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان عدم جريان الاستصحاب مع الإمارة المعتبرة وبينا أنّ الوجه في تقدم الإمارة على الاستصحاب هو الورود كما قال الآخوند وليس الوجه كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأنصاري هو الحكومة بل أوردنا على الحكومة إشكالين كما أنّ الوجه ليس ما ذهب إليه بعض أنّ الإمارة تخصص الاستصحاب فالقول بالتخصيص أيضًا بدون وجه يعني لا وجه صناعي له ، كلامنا في هذا اليوم في بيان النسبة بين الاستصحاب وبين الأصول العملية أي هل أنّ الاستصحاب يقدم على البراءة والتخيير والاحتياط أم أنّ هذه الأصول الأخرى هي المقدمة على الاستصحاب هذا هو البحث الأول وفي هذا البحث يبين الشيخ الآخوند مطلبين : المطلب الأول في بيان تقدم الاستصحاب على الأصول العملية الأخرى النقلية ، عرفنا أنّ البراءة مرة تكون عقلية وأخرى تكون نقلية ، رفع ما لا يعلمون هذه نقلية ، قبح العقاب بلا بيان هذه عقلية ، الأمر في الأصول العملية الأخرى أيضًا كذلك مرة تكون ثابتة بالنقل وأخرى تكون ثابتة بالعقل ، نحن سوف نبين الوجه في تقدم الاستصحاب على الأصول العملية النقلية أولاً ومن ثم على الأصول العملية عقلاً ، قال رحمه الله أما الوجه في تقدم الاستصحاب على الأصول العملية النقلية فهو نفس الوجه الذي أوردناه فيما تقدم ، كيف قلنا إنّ الإمارة مقدمة على الاستصحاب بالورود كذلك نقول إنّ الاستصحاب يتقدم على الأصول العملية النقلية بالورود ، بعبارة أخرى يكون الاستصحاب ؤافعًا لموضوع جريان الأصول العملية النقلية ، رافعًا لموضوعها وهذا هي ضابطة الورود ألم نقل إنّ الورود هو رفع الموضوع حقيقة أو تنزيلاً ببركات التعبد كذلك الأمر هاهنا ، بيان ذلك مثلاً إذا كان لدينا دليل نقلي يقول بالبراءة رُفع ما لا يعلمون أو الحلية نحن نعلم أنّ هذا الحيوان كا جلالاً والآن نشك في خروجه عن الجلل المفروض أي أصل عملي يجري هاهنا الحلية ولكن باعتبار أننا على يقين سابق بأنه جلال وشك في ارتفاع الحالة لاحقًا فيجري الاستصحاب وبجريان الاستصحاب يرتفع ذلك الأصل العملي الآخر المقتضي للحلية لأنّ جريان أصالة الحل في المقام يتوقف على أن نكون لا نعلم ولكن الاستصحاب يقول أنت تعلم أنت كنت على يقين سابق وشك لاحق ، بما أنك على يقين سابق وشك لاحق فأنت تعلم فرفع ما لا يعلمون حتى نطبقه مثلاً ونجري أصالة الحل لا موضوع له مع جريان الاستصحاب ، هكذا أيضًا الأمر لو كان مثلاً لدينا حال وجوب سابق وشككنا في أنّ ذلك الوجوب ارتفع أم لا ، طيب ؛ هاهنا ارتفع لماذا ارتفع ؟ مرة نقول ارتفع لدوران الأمر بين الوجوب والحرمة ، في بعض الأحيان هذا آخر يوم من أيام شهر رمضان نحن نعلم بوجوب الصوم سابقًا وكنا على يقين بهذا الوجوب لاحقًا الآن إما أن يكون هذا اليوم من رمضان وإما أن يكون من شوال فإنْ كان من رمضان وجب صومه وإنْ كان هو أول يوم من شوال حرم صومه ، بدوران الأمر شنسميه هنا ؟ بين المحذورين الوجوب والحرمة ، في دوران الأمر بين المحذورين شنسوي هنا ؟ لو رجعنا إلى الأصول العملية نقول بالتخيير مثلاً ولكن باعتبار أننا لدينا يقين سابق وشك لاحق وأركان الاستصحاب تامة في المقامة فبجريان الاستصحاب راح يرتفع هذا الأصل القائل مثلاً بالتخيير في المقام يعني أنّ موضوع أصالة التخيير راح يرتفع حقيقة أو تنزيلاً ببركات جريان لا تنقض اليقين بالشك ، عرفنا الآن الفكرة ؟ يقول الآخوند رحمه الله فكما كنا نقول بالورود فيما تقدم يعني في تقدم الإمارة على الاستصحاب كذلك أيضًا الأمر هو ذاته في الاستصحاب بالنسبة لسائر الأصول العملية من البراءة والتخيير والاحتياط مثلاً لو كنت أنا في يوم الجمعة ، أنا يوم الجمعة كنت أعرف في السابق بأنّ الظهر هي الواجبة عليّ وشككت في يوم الجمعة بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة فمن الواضح أنه ماذا ؟ اشتغال يقيني ماذا يستدعي ؟ فراغًا يقينيًا لكن بما أنني لديّ علم سابق بوجوب الظهر وشك لاحق وأركان الاستصحاب تامة فبما أنّ أركان الاستصحاب تامة جريان الاستصحاب يرفع موضوع وجوب الاحتياط ، الخلاصة يقول الآخوند إنّ النسبة بين الاستصحاب وبقية الأصول العملية هي أنه إنْ كانت هذه الأصول العملية شرعية نقلية أي ثابتة بالدليل الشرعي فالاستصحاب يتقدم عليها بالورود أن يكون الاستصحاب رافعًا لموضوعها كما كانت الإمارة رافعة لموضوع الاستصحاب ، ثم يورد إشكالاً وطردًا للإشكال ، خلاصة الإشكال يقول لماذا لا نقول بأنّ الأصول العملية الشرعية النقلية مخصصة للاستصحاب ؟ يعني في الموارد ، هذا في المورد الشك بين وجوب الجمعة والظهر وإنْ كنا على يقين بوجوب الظهر لا يجري استصحاب وجوب الظهر بل يجب علينا أن نحتاط بالإتيان بهما ونخصص عموم لا تنقض اليقين بالشك بهذا بوجوب الاحتياط لماذا لا نستطيع أن نقول إنّ عموم أدلة هذه الأصول العملية توجب تخصيص دليل الاستصحاب لا تنقض ؟ قال نفس الكلام السابق الذي أوردناه يأتي لاحقًا يعني نحن أش قلنا هناك في عدم صحة أن يكون الاستصحاب مخصصًا لدليل الإمارة ، ماذا قلنا ؟ قلنا يلزم منه إما أن نقدم الاستصحاب بلا وجه أو يلزم منه الدور  ، يقول الكلام هو الكلام هاهنا إما أن نقول إننا نخصص دليل الاستصحاب لا تنقض بلا وجه أو يلزم منه ماذا ؟ تخصيص دليل الاستصحاب بأدلة هذه الأصول العملية الأخرى ماذا يلزم منه ؟ الدور ، خلنا أولاً نورد ذلك الدور الأول الذي تقدم نذكر به ثم نبين كيفية جريان الدور هاهنا ، أش قلنا ؟ قلنا إنّ مخصصية دليل الاستصحاب للإمارة تتوقف على حجية دليل الاستصحاب وحجية دليل الاستصحاب تتوقف على ماذا ؟ المخصصية وهذا هو الدور ، الكلام هنا كذلك ي أننا لو قلنا بأنّ أدلة هذه الأصول العملية تخصص الاستصحاب فجريان أدلة هذه الأصول العملية يتوقف على اعتبارها في مورد الاستصحاب واعتبارها في مورد الاستصحاب يتوقف على مخصصيتها بدليل الاستصحاب وهذا هو الدور ، نقول جريان أدلة هذه الأصول العملية لتخصيص دليل لا تنقض يتوقف على اعتبارها في هذا المورد واعتبارها في هذا المورد يعني في مورد لا تنقض يتوقف على مخصصيتها لدليل الاستصحاب وهذا هو الدور ، هذا هو البحث الأول أو الشق الأول من البحث ، الشق الثاني من البحث يقول إذا كان الشق الأول من البحث من الوضوح بمكان فالشق الثاني من البحث يكاد أن يصل إلى البداهة ، الشق الأول يدعي أنه واضح ، الشق الثاني شيقول الآخوند ؟ يقول مو مثل الشق الأول أجلى وأوضح لماذا ؟ لأنه يقول إيتيني بأدلة الأصول العقلية ؟ نقول له أما البراءة فقبح العقاب بلا بيان ، يقول يالله قف هاهنا ، يخلي يجينا مثلاً شنهوا ؟ أنا أشك في هذا الحيوان مثلاً ، المثال السابق لأنّ هذا الحيوان كان في السابق حرامًا مثلاً لو شككت بأنه زُكي أو لم يزكى ، واضح ما قلنا أنه تجري فيه أصالة عدم التذكية ، تذكرون فيما تقدم لكن أريد مثلاً ماذا ؟ أطبق قبح العقاب بلا بيان يعني يجوز لي بالتالي .... وأصالة ... عليه ، يقول الآخوند واضح واضح أنّ جريان الاستصحاب يكون رافعًا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه بيان إذِ البيان أعم من أن يكون بيان وجداني الذي هو قطع وجداني وبيان تعبدي الذي هو أعم من الإمارة والأصل العملي فبما أنه بيان عندي ارتفع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيا صار أنه يصح له أن يعاقب لوجود ماذا ؟ الاستصحاب لوجود البيان ، تعال إليّ أيضًا دوران الأمر مثلاً الوجوب الوحرمة الذي قلنا فيه بإصالة التخيير لاستحالة نقول ماذا ؟ لاستحالة الجمع عقلاً بينهما ، يقول إذا كنا على يقين بالحرمة أو بالوجوب واضح بعَد ما يأتي استحالة الجمع بينهما عقلاً ، يصير محال لأنه مجرد أن نستصحب الوجوب أو الحرمة السابقة صار عندنا ماذا ؟ ما في دوران بين المحذورين لأنّ أحدهما تعين ببركات الاستصحاب ، هذا وين ؟ في أصالة التخيير ، الأمر كذلك أيضًا في أصالة الاحتياط لأنّ أصالة الاحتياط عقلاً ماذا تقول ؟ اشتغال يقيني بستدي فراغًا يقينيًا ، أليس كذلك ؟ نقول إنه ببركات اليقين الساابق والشك اللاحق ما عندنا اشتغال يقيني ، عندنا اشتغال يعني بالاثنين ، تعين ذلك الذي ماذا ؟ الذي نشك بينه وبين عدله فيما كنا على يقين به ، يقول وهذا أيضًا ضابطة يعني ماذا يريد الآخوند ان يقول لنا ؟ يقول لنا إنّ في موارد الاشتغال اليقيني الذي يستدعي فراغًا يقينيًا يكون جريان الاستصحا مؤمن لنا من العقاب وهكذا الأمر أيضًا ما تقدر تقول مثلاً عندنا براءة عقلية رُفع ما لايعلمون لأنّنا نعلم يعني ارتفع موضوع البراءة العقلية وهكذا أيضًا ارتفع موضوع الاحتياط وارتفع أيضًا موضوع أصالة التخيير يعني الحقيقة أنّ الورود كما كان تامًّا الورود في الأصول النقلية فالورود أوضح تمامية في الأصول العقلية ، طيب ؛ بعْد أن يبين لنا الآخوند رحمه الله هذا المطلب ويقول إنّ تقدم الاستصحاب على الأصول العملية سواءً كانت نقلية أو عقلية بالورود يدخل في مطلب آخر وهو تعارض الاستصحابين ، في تعارض الاستصحابين في مسائل : 

المسألة الأولى : 

     هي ما يطرح بعنوان تقدم الشك في الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي ، تتذكرون هذه المسألة مرت عليكم بس الآن نحاول نبين كلام الآخوند ، أولاً الآخوند يأتي لنا بتفصيل ، يقول هذا التفصيل خلاصته كالتالي إنّ التعارض بين الاستصحاب مرة لعدم إمكان العمل بهما لماذا لعدم إمكان العمل بهما ؟ يعني يوجد تزاحم في عالم الامتثال لعدم قدرة المكلف على امتثال كلا الفردين ، بيان ذلك من خلال المثال أنا لو كنت اعرف زيدًا وعمر بالإيمان ثم صدر منهما بعض الأعمال الموجبة للشك في زوال الإيمان عنهما وتحقق الكفر لهما ثم ذهبت إلى البحر فرأيتهما وقد وقعا غريقين وكل منهما يستنجد بي قائلاً أدركني أدركني ، واضح إنّ الاستصحاب الإيمان السابق الذي كنت على يقين به يستدعي جريان الاستصحاب وجوب إنقاذ كل منهما لكن أنا في مقام العمل أعرف بأني ماذا ؟ لابد أن أنقذ أحدهما يعني لا أتمكن في مقام التزاحم الامتثالي يسمونه هذا التزاحم المأموري يعني بالنسبة للمأمور لابد ان ينقذ أحدهما في هذا التزاحم الامتثالي المأموري يقول الآخوند الكلام فيه إنْ كان المكلف يعلم بأهمية أحدهما على الآخر تعين إنقاذه فيعني مثلاً أنا أعلم أنّ زيدًا أبر وأتقى وتترتب على إنقاذه فوائد لتقواه وبره فهذا بعَد واضح يصير من دوران الأمر بين التخيير إلى التعيين لوجود المرجح يعني ننقد أيهما ؟ الأهم ، نقدم الأهم وإنْ كان كل منهما في رتبة واحدة واضح أنه ماذا ؟ المكلف يكون مخيرًا في إنقاذ أي واحد منهما هذه المسألة الأولى ، المسألة الثانية التي يطرحها الآخوند في مسألة تقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي وفي هذه المسألة أكثر من نظرية ، أولاً نوضح نظرية الآخوند لكن إيضاح نظرية الآخوند يحتاج أولاً أن نعطي مثالاً ثم نورد الدليل الذي دلل به الآخوند على تقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي وإليكم المثال قلنا إنني الآن لو كان لديّ ماء وأنا أعلم بالسابق ، أعلم سابقًا أنّ الماء بمقدار كر ، في هذه الحالة يجري الاستصحاب لو أنني شككت في زوال كرية الماء المتيقن بكريته سابقًا يجري الاستصحاب وإلاّ ما يجري ؟ قلنا يجري صح ، إذا شككنا في الكرية وكنا على يقين سابق بالكرية يجري الاستصحاب وإلاّ ما يجري ؟ يجري ، هذا واضح لكنني أنا أيضًا كنت أعلم بنجاسة ثوبي سابقًا وطهرته بهذا الماء المشكوك الكرية ولا أعلم الآن ، شفت اشلون ؛ لا أعلم الآن أنه طهر أم هو باقٍ على نجاسته وأركان الاستصحاب واضح أنها تامة لماذا ؟ لأنني على يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق بالطهارة ، ما هو الوجه في الشك اللاحق في الطهارة ، شنهوا الوجه ؟ للشك في كرية الماء لأنه إنْ كان كر فقد طهر الثوب وإنْ زالت كريته فباقي الثوب على نجاسته بل الكر تنجس وانفعل به لأنه أقل من كر وخاصةً أنا إذا كنت طهرته بغمسه في الماء وبس هو باقي على النجاسة إلاّ بعَد الماء أيضًا تنجس ، يقول في هذه الحالة جريان الاستصحاب لنجاسة الثوب الذي كنت على يقين بنجاسته وشك في طهارته باعتبار غمسه في الماء المشكوك الكرية يعارض جريان الاستصحاب في الماء الذي كنت على يقين بكريته وطهارته وشك في كريته وطهارته بسبب زوال الكرية لأخذ جزء من الماء ، وشك في النجاسة  من أين جاء ؟ لغمس الثوب فيه ، يتعارض الاستصحابان أم لا ؟ يتعارضان ، أيهما يتقدم على الآخر هاهنا ؟ يقول نذهب إلى ما ذهب إليه شيخنا الأعظم لماذا ؟ يقول واضح الشيخ الأعظم إذا حقق مسألة دون نقضها خرط القتاد لأنه جهبذ علم في الأصول وماذا قال الشيخ في هذه المسألة ؟ يقول قال بأنّ الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي ونحن شنقول ؟ يقول إما أن نقول بالحكومة أو نقول بالورود أيضًا في هذه المسألة والأصح طبعًا ؛ هو الورود يعني نحن نرتأي تحقيق الشيخ بس بعَد نضيف إجمالة تذييل للتحقيق الذي أورده الشيخ ، وهو نحن نرى كا يرى شيخنا الأعظم من أنّ جريان الاستصحاب في نجاسة الثوب وفي كرية الماء استصحاب كرية الماء وطهارته يعارض استصحاب نجاسة الثوب لكن بما استصحاب كرية الماء هو استصحاب سببي يكون حاكمًا أو واردًا على الاستصحاب المسببي وبيان ذلك يقول شوف أصلاً النجاسة ، الشك في نجاسة الثوب من أين أتت ؟ من الشك في بقاء كرية الماء يعني مسببة عن الشك في كرية الماء وبما أنّ استصحاب كرية الماء جارٍ فيكون رافعًا لموضوع نجاسة الثوب الذي هو اليقين السابق بالنجاسة ، رافعًت لموضوع نجاسة الثوب الذي نغمس في هذا الماء والدليل على تقدم الاستصحاب السببي في هذه المسألة على الاستصحاب المسبي إليك الدليل ، يقول أنت انظر إلى الاستصحاب ، طيب ؛ نظرنا إلى الاستصحاب يا آخوند ، يقول مجرد أن تنظر إلى الاستصحاب راح تشوف دليل الاستصحاب يقول لك لا تنقض اليقين بالشك وإذا كان الماء كر وشككت في كريته صدق لا تنقض اليقين بالشك لما تغمس الثوب في وتجء تقول أنا راح أبقي أشك في أنه طاهر أو لا ، يقول شكك هذا يخالف ما يفهم من النص لأنك لو رتبت آثار النجاسة في الاستصحاب المسببي صدق أنك نقضت اليقين بالشك ، طبعًا ؛ هذا دليل مَن ؟ دليل الشيخ أيضًا ، دليل الشيخ الأنصاري والآخوند التلميذ أخذه ممن ؟ أخذه من أستاذه ، أعيد الدليل ، الاستدلال ؟ يقول شوف الوجه الصناعي لتقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي الوجه فيه إننا عندما ننظر إلى دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ونطبقه على الاستصحاب المسببي ماذا راح نجد ؟ نجد أنه يقول ابني على أنّ الماء كر ، طيب ؛ بنينا على كر ، إذا ما بنينا على الكر ونحن كنا على يقين بكريته ؟ صار نقضنا اليقين بالشك ونحن قد نهينا عن نقض اليقين بالشك ، طيب ؛ جئنا غمسنا الثوب في الماء ونحن أيضًا شاكين في أنّ الثوب قد طهر أم لم يطهر ، الآن شككنا أش سبب الشك ؟ الشك في الكرية فلما نستصحب نجاسة الثوب أيضًا يصدق علينا نقضنا اليقين بالشك فلصدق نقض اليقين بالشك بسبب استصحاب نجاسة الثوب التي نهينا عنها بجريان الاستصحاب كرية الماء فنعلم بتقدم حينئذ فنعلم بتقدم الاستصحاب في السبب على جريان الاستصحاب في المسبب ، طبعًا ؛ هذا التقدم غما بالحكومة أو بالورود لكن الأقرب لنظر الآخوند هو ماذا ؟ الورود وإنْ كان الشيخ الأعظم صرح بالحكومة ، بعْد أن يصل الآخوند إلى هذا المقام يبين لنا الإشكال الذي تقدم وأوردناه وهو خلاصة الإشكال أنّ جريان الاستصحاب في الشك السببي بلا محذور بينما جريان الاستصحاب في الشك المسببي لوجود محذور فلأجل هذه المسألة ما هو المحذور ؟ نفس المحذور السابق يعني أنّ جريان الاستصحاب في الشك السببي لا يلزم منه مسألة الدور بينما جريان الاستصحاب في الشك المسببي يلزم منه أن نخصص جريان الاستصحاب في الشك السببي والتخصيص إما أن يكون بلا وجه أو يكون يلزم منه إشكال الدور وسيأتي تتمة للكلام في الغد إنْ شاء الله .

      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

